كان كلامنا المتقدم، في تبيان ما يراد من الباء في قاعدة ما يؤمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهل أن المراد بالباء في الأصل والعكس ـ إذا صح التعبير ـ هو الظرفية أو السببية، قلنا: إن هذا البحث ذكر لطرد إشكال، خلاصة الإشكال: هو أنه لا يصح أن تكون الباء للسببية، يعني يتعين حمل الباء على الظرفية، ليش؟ لأنه كما سوف يأتينا حمل الباء على السببية يكون في العقد الصحيح فقط، ونحن في العقد الفاسد نريد أيضاً وجود ضمان، والحال أن العقد الفاسد لا تأثير له، فكيف يضمن بفاسده؟ يعني لا معنى لكون العقد الفاسد سبباً، فإذا يتعين أن نحمل الباء على الظرفية، وقلنا: إن الباء تستعمل لمعانٍ متعددة، من المعاني السببية والظرفية والإلصاق وما إلى ذلك، كما جاء ذلك في النحو، خصوصاً في المغني، كما مر عليكم لمن درس المغني، ثم أوردنا بعض الآيات القرآنية التي تظهر منها السببية، وبعض الآيات الأخرى التي تظهر منها ماذا؟ الظرفية، مثلاً في قوله تعالى (ولقد نجيناكم بسحر) واضحة الظرفية، أما في قوله تعالى (فكلا أخذنا بذنبه) فأيضاً واضحة السببية، فإذا قلنا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يراد بها الظرفية، يعني العقد الذي يضمن حال كونه صحيحاً يضمن حال كونه فاسداً في الظرفية...
...
 هو الحقيقة الضمان لابد أن يكون للإقدام، حتى في العقد، حتى لو على السببية كما سوف يأتينا، نعم الإقدام..
لكن الإشكالية في أن حمل الباء على الظرفية في المقام، يعني لابد أن يؤول إلى السببية، لأنه ما هو المعنى؟ لو جعلنا حال كونه فاسداً، حالة كونه صحيحاً، بالتالي شنو حال كونه صحيحاً بأي سبب؟ ليس الحال هو السبب، مو الظرف، بمعنى أن الظرفية لابد أن تتلبس ـ إذا صح التعبير ـ بالسببية، لا معنى لحمل الباء على الظرفية المحضة، لابد أن نقرن هذه الظرفية ـ إذا صح التعبير ـ بالسببية، إذا جعلناها للسببية وقعنا في الإشكال، كما قلنا، الإشكال ما هو؟ أن العقد الصحيح نتيقن، أولاً بقولنا السببية طبعاً ايش نقصد؟ السببية الأعم من كون العقد سبباً تاماً أو سبباً ناقصاً، عرفنا؟ نعم، طبعاً هل العقد يكون سبباً تاماً؟ قيل: نعم، الأصل في العقود أن تكون أسباباً تامةً لتحقق ماذا؟ المسببات وهو نقل الملكيتين، وقيل: لا، العقد لا يكون سبباً تاماً...
....
هو إذا صار النقل، الضمان يترتب على النقل والانتقال، عرفنا الضمان أثر، راح يجيئنا، (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)، فإذن لما نقول العقد سبب لابد أن نمعن النظر ـ إذا صح التعبير ـ هل هو سبب تام أو سبب ناقص؟ قيل: لا يكون إلا من الأسباب الناقصة، ليش؟ لأن العقد هو في الحقيقة جزء السبب، والقبض هو الجزء الآخر، لاحظنا؟ واضح في بعض العقود هذا الأمر، في مثل مثلاً بيع الصرف، لابد أن يكون تقابض من الطرفين، يعني أن العقد وحده لا يكفي لنقل الملكيتين، وبالتالي لا يترتب عليه الضمان، يعني لا يكون سبباً للضمان، فإذن في بيع الصرف وكذلك في بيع السلم أيضاً في العقد شنهو جزء السبب والقبض هو الجزء الآخر، لكن أيضاً قيل في سائر العقود الأمر كذلك، يعني ما لم يتحقق القبض، ولذلك لو تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال من؟ من البائع، فإذن في الحقيقة القبض أيضاً هو جزء السبب، حتى في سائر العقود عرفنا؟ هكذا قيل، يعني مو فقط في بيعي الصرف والسلم، أيضاً في أي عقد من العقود القبض هو جزء السبب، والعقد هو الجزء الآخر، لكن خلنا نقول العقد هو المقتضي والقبض هو الشرط مثلاً مثلاً...
 طيب الآن نجيء إلى الإشكال: إذا قلنا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، واضح كون الباء للسببية في العقد الصحيح عرفنا؟ ليش؟ لأن العقد نحن قلنا السببية أعم من العلة التامة والعلة الناقصة، العقد حتماً ماذا؟ مقتضي، جزء السبب فيصدق العلية، الإشكال أين يقع؟ يقع في العقد الفاسد، العقد الفاسد المفروض أنه لا مؤثرية له، هو غير مؤثر، فكيف أطلقنا ما يضمن بصحيحه؟ يعني العقد علة ناقصة، طيب يضمن بفاسده، ما فيه شيء، ما فيه عقد، عرفنا؟ يعني جعلنا في الحقيقة على حد التعبير الفلسفي، جعلنا ألا شيئية مؤثرة، ما فيه شيء مؤثرة، عرفنا؟
....
 لا، أولاً...
نعم يقول الشيخ الأعظم رحمه الله يمكن أن ندفع هذا الإشكال بوجهين، عندنا وجهان لدرء هذا الإشكال وطرده، الوجه الأول: شوف صحيح أن العقد شنهو؟ فاسد، ولكن هذا العقد الفاسد هو غير مؤثر، ماذا؟ من الناحية الشرعية، يعني ما يوجب نقل الملكية، ولكن عدم كونه مؤثراً في نقل الملكية، مو معنى أنه ليس بمؤثر مطلق، هو مؤثر للإقدام من الطرفين عرفنا؟ فهو الذي أوجب للطرفين أن يقدم كل منهما على تسليم العين التي لديه للطرف الآخر، عرفنا؟ فإذن الإقدام، الذي هو سبب للتقابض من الطرفين ـ إذا صح التعبير ـ، كل من المتبايعين أخذ العين من لدن الآخر، أو قل أخذ أحدهما المثمن، والآخر أخذ الثمن، سواء بعينين أو بعين ومال، أو بمالين، الذي قلنا البيع يعم الجميع، على إشكال في ذلك وطرد وكذا، الكلام الذي تقدم عرفنا؟ فالآن لما نقول هكذا: البيع الفاسد ليس بشيء، ليس بشيء شنهو عرفاً أو ليس بشيء شرعاً؟ ليس بشيء شرعاً، بس هو مؤثر في الإقدام، فلكونه يؤثر في الإقدام لكل من المتبايعين، صح الإسناد إليه، فماذا نقول؟ يضمن بفاسده، أسندنا الضمان إلى شنو؟ إلى البيع الفاسد لكونه سبباً للإقدام، للتقابض من الطرفين، عرفنا للأخذ والعطاء من الطرفين، كل منهما يأخذ ويعطي، مبادلة مال بمال...
...
لا، اي نحن قلنا بس حتى الظرفية لابد أن ترجع إلى السببية، تتلبس بالسببية...
...
 خلني بس أكمل المطلب وتالي شسمه..
فلما نقول هكذا، نقول: إن العقد الفاسد سبب للضمان، يعني هو سبب للإقدام الذي هو سبب للضمان، وسبب السبب يجوز الإسناد اليه؟  يعني نحن مثل ما نقول يسوغ لنا الإسناد إلى المؤثر المباشر وإلى المؤثر في المؤثر، كلاهما مؤثر في الحقيقة، فلا بأس بإسناد الباء ـ إذا صح التعبير ـ إلى العقد الفاسد الذي أوجب الإقدام من لدن المتبايعين، نحن الآن كلامنا على الذي أخذ الذي يضمن، واضح؟ ويقول أيضاً الشيخ الأعظم: بالإمكان أن نجعل الإسناد أيضاً إلى شنو؟ إلى نفس العقد الفاسد مباشرة، لا لكونه ماذا؟ سبب السبب وهو الإقدام، عجيب! ها يقول أنت تأمل، لما نقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تقول هذا العقد لا شيئية له، فاسد، بنظر الشارع فاسد، صحيح هو فاسد إذ لم يرتب عليه الشارع الحكم بنقل الملكيتين، ولكنه رتب عليه الضمان، جعله سبباً للضمان، عرفنا؟ فهو سبب من الناحية الشرعية أيضاً في ترتيب الضمان بالقاعدة، واضحة الفكرة لنا؟ يعني ليس دائماً إذا قلنا هكذا: ما يضمنه بصحيحه يضمن بفاسده، تقول لي: والله هذا الفاسد ليس بشيء، ايه صح، ليس بشيء، بس من أي حيثية ليس بشيء؟ النقل والانتقال، فصح ما هو حقق النقل والانتقال للملكيتين، كل من الملكيتين انتقلت إلى الآخر، لا، ما انتقلت، كل ملكية باقية في ملك صاحبها، لاحظنا! هذا مسلم، لكن ليس معنى ذلك أن الشارع المقدس لم يرتب على العقد أثراً، بل رتب عليه أثراً، قال: إن هذا العقد الفاسد مضمون، إذا قبضت المبيع، وتلف في يدك، أنت المشتري، يجب عليك أن تضمن، حتى لو كان العقد فاسداً، فإذن الشارع المقدس صحيح هو لا شيئية له، ولكن هو ماذا؟ ايه جزء السبب، له سبب في التأثير، يعني بعبارة أخرى: أن الشارع المقدس لم يلغِ تأثيره، كي يقال إنه لا شيئية له، لو قال الشارع المقدس في الحالتين أنا ألغي التأثير، عرفنا؟ لا ينقل الملكية، ولا يترتب عليه الضمان، لكان الإشكال وارداً، عرفنا؟ بس هو ما قال الشارع المقدس كذلك، قال فقط لا ينقل الملكية، ولكنه رتب عليه الضمان، ايه، رتب عليه الضمان تعبداً.
والخلاصة أن السببية معقولة ـ إذا صح التعبير ـ في العقدين، في العقد الصحيح وفي العقد الفاسد، كلاهما سبب، أما حمل الكلام على الظرفية ـ كما قلنا ـ إذا يعني حملنا الكلام على الظرفية المحضة فلا معنى له الكلام، لأنه ما معنى أن يكون العقد يضمن في حال وفي حال، لابد أن يكون بسبب شيء، فنحن نضطر حتى وإن حملناه على الظرفية أن يكون بمعنى السببية، والسببية كما قلنا إما أن تكون سببية تامة، وهذا قيلت في العقود الصحيحة، غير عقدي الصرف والسلم، مع وجود إشكال، لأنه قيل إنه حتى في العقد الصحيح القبض جزء، أما في عقدي الصرف والسلم فواضح أن العقد هو جزء السبب.
ينبغي أن نلتفت بعد إلى حيثية دقيقة جداً، هل ما قيل: إن العقد الصحيح أيضاً لا يكون إلا جزء السبب والقبض هو الجزء الآخر؟ هذا سليم وصحيح أم لا؟ نتعقل أن يكون العقد بنفسه هو السبب التام، والقبض في العقود الصحيحة، في غير بيعي الصرف والسلم، طبعاً ذاك دل الدليل على أنه ماذا؟ شرط للعقد الصحيح، التقابض، أو القبض من لدن المشتري، المشتري في بيع السلم، عرفنا؟ دل الدليل على أن العقد جزء، والقبض هو الجزء الآخر، لوقلنا: إن البيوع الأخرى أو العقود الأخرى، العقد أيضاً ليس بسبب تام، ففي الحقيقة إذن ما هو الفارق بين بيعي الصرف والسلم وسائر العقود الأخرى؟، عرفنا؟ يصير ما فيه فارق، فالصحيح أننا نتعقل أن يكون العقد بنفسه له السببية التامة في غير بيعي الصرف والسلم، لأن الشرع ما شرط القبض، وإن رتب عليه أثراً، ترتيب الأثر غير أن يكون شرطاً في صحة العقد، عرفنا؟ يعني بمعنى آخر أن نقل الملكيتين يتحقق بمجرد العقد، نعم هناك أحكام أخرى مرتبة مثلاً على التقابض، على شيء آخر، بس نحن كلامنا في نقل الملكيتين، فارق كبير بين أن نقول نقل الملكيتين يتحقق بمجرد العقد في البيع غير بيعي الصرف والسلم، وبين أن نقول إنه أصلاً نقل الملكيتين لا يتحقق إلا بالتقابض، واضح؟ فنقول في بيعي الصرف والسلم، أن العقد هو جزء السبب، لكن في سائر البيوع، العقد هو كل السبب، يعني لابد أن نفرق بهذا التفريق، ويمكن أن يكون العقد هو كل السبب، ولكن ترتيب الضمان مثلاً مشروط بالتقابض، ترتيب الضمان هذا شيء آخر، حكم آخر ثاني، واضح؟ ولهذا يكون ما قيل إن العقد دائماً هو جزء السبب ليس في محله، بل نتعقل أن يكون العقد هو تمام السبب، ولكنه في بعض العقود كبيعي الصرف والسلم هو جزء السبب، والتقابض أو القبض كما في بيع السلم هو الجزء الآخر.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

